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مِ  سياسةُ اdنفاقِ العام< وأثرهُا على التضخ%
دراسةُ حالةِ ا]قتصادِ الجزائري< خcل الفترة (١٩٨٠-٢٠٠٩)

 

إن- ف$ضلَ ال$تطوwرِ ال$ذي áَِ$قَ ب$الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ ف$ي ال$نwظمُِ اE$عاص$رةِ ج$عل م$ن واج$بِ ال$دول$ةِ، ولِ$زام$اً ع$ليها أن ت$تد-خَ$لَ ف$ي 
ت$وج$يهِ اgق$تصادِ ال$وط$نيÅ ف$ي ن$واح$يه ك$اف-$ةً، وأص$بحَتِ الس$ياس$ةُ اE$ال$يةُ ت$لعبُ دوراً ج$وه$ري$اً ف$ي ñ$قيقِ ا=ه$دافِ ال$تي 
 Åباتِ وتَ$بعاتِ أيÅس$بEدُ اس$تقرارَه، وت$تفاوتُ ح$د-تُ$ها حس$بَ ق$و-ةِ اÅق$تصادُ م$ع م$راع$اةِ ا=زم$اتِ ك$افّ$ةً ال$تي تُه$دgينش$دهُ$ا ا
 Åس$تمرEتزاي$دِ وا$Eرت$فاعِ اgثالِ- وال$ذي يُ$عرَفُ ب$ا$Eم ع$لى س$بيلِ ا$wَ؛ ف$التضخÉ$ق$تصاديgا=ع$وانِ ا É$م$ا ب ãت$فاع$لٍ اق$تصادي

ال$ذي ≠َ$س- الس$لعَ اgس$ته}ك$يةَ ك$اف-$ةً دونَ اS$وضِ ف$ي م$اه$ي-تِه- يُ$عتبَرُ أزم$ةً واق$عيةً ي$حولُ دونَ µ$وã اق$تصاديã ح$قيقيã؛ 
ح$يث أن- ك$ل- زي$ادةٍ ف$ي م$داخ$يلِ ا=ف$رادِ م$قاب$لَ ارت$فاعٍ ف$ي ا=س$عارِ يُ$بقي اgس$ته}كَ ع$لى ح$الِ$ه؛ ف$إذا ك$ان اUن$فاقُ 
اá$كوم$يw يه$دفُ إل$ى ñس$Éِ اE$عيشةِ، وñ$قيقِ ال$رف$اه$يةِ؛ وب$ال$تال$ي ت$فعيلِ ال$طلبِ م$ن أج$لِ اá$فاظِ ع$لى دورةِ اUن$تاجِ 

فيستلزم ≥نwبَ مثلِ هذه اπثارِ لِتُحَقÅقَ السياسةُ اEاليةُ أهدافَها. 
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ول$تجنwبِ مِ$ثْلِ ه$ذه اπث$ارِ ي$نبغي ع$رضُ ال$تساؤلِ ال$تال$ي: م$ا م$دى ال$تأث$يراتِ ال$ناج$مةِ ع$ن الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ ال$توسw$عيةِ ≥ُ$اهَ 
م$عد-gتِ التضخw$م؟ ول$∫ج$اب$ةِ ع$لى ه$ذا اUش$كالِ، وق$صدِ اUح$اط$ةِ به$ذا اE$وض$وعِ ق$ام ال$باح$ثُ بتقس$يمِ ال$عملِ إل$ى ث$}ث$ةِ 

أقسامٍ: 
القسمِ ا=و-ل: jَثابةِ اEقدÅمةِ تطر-قَ فيه إلى مفهومِ التضخwمِ كعُمومياتٍ عنه.  

القسمِ الثاني: تطرّقَ فيه إلى السياسةِ اEاليةِ فعالجَ زيادةَ النفقاتِ العام-ةِ؛ وبا=خصّ ا=ُجور. 
ث$م- ال$قسمِ ال$ثال$ثِ وا=خ$يرِ عَ$رضَ ف$يه ح$الَ الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ ف$ي ا§$زائ$ر، وق$امَ ب$تقييمِ ن$تائ$جِها ع$ن ط$ري$قِ اUح$صائ$ياتِ 

والدراسةِ القياسيةِ التي قام بها في آخرِ دراسةِ هذا البحثِ. 
القسمُ اUوóلُ:عُمومíياتٌ عن التضخòم8ِ 

ل$م ت$كنْ ل$دراس$ةِ ت$قلwباتِ ال$نقودِ أه$ميةٌ ك$بيرةٌ ف$ي ظ$لÅ ال$نقودِ اE$عدِن$يةِ؛ =نّ ال$نظامَ اgق$تصادي- ك$ان يس$يرُ س$يراً ط$بيعياً 
ويُ$حقِق ال$توازنَ ت$لقائ$ياً، وك$ان$ت ال$فكرةُ ال$سائ$دةُ ه$ي حِ$يادُ ال$نقودِ؛ ول$كن- ظ$هورَ ال$نقودِ ال$ورق$يةِ اUل$زام$يةِ أد-ى إل$ى 
ظ$هورِ أزم$اتٍ مِ$ن ح$π ٍÉخ$رَ، وب$دأتْ تظه$رُ أه$ميةُ دراس$ةِ ق$يمةِ ال$نقودِ؛ ول$كن- ه$ذا ال$تغيwرَ ف$ي ق$يمةِ ال$نقودِ، أو اEس$توى 

ال$عامÅ ل$«س$عارِ ف$ي ا=غ$لب م$ا ي$كون ارت$فاع$اً ون$ادراً م$ا ي$كون ان$خفاض$اً، وه$ذا ال$تغيwرُ ل$ه آث$ارٌ ت$نعكسُ ع$لى ا=ف$رادِ وع$لى 
 . Åمِ النقديwومِن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ التضخ ،ãقتصادِ ككُلg1ا

التضخòمُ ومؤشíراتُ اUسعارِ: 
: ه$ناك ت$عاري$فُ ع$دي$دةٌ للتضخw$مِ، ك$لù م$نها ي$نطلقُِ م$ن زاوي$ةٍ م$ن زواي$اهُ، وه$ذا بس$ببِ ت$عقwدِ ظ$اه$رةِ  ت$عري$فُ التضخw$مِ

التضخw$$مِ، وت$$نوÅعِ ع$$وام$$لِه، وت$$شعwبِ آث$$ارِه، وت$$تعد-دُ اE$$فاه$$يمُ اS$$اص-$$ةُ ب$$التضخw$$مِ - طِ$$بقاً ل$$تعدwدِ واخ$$ت}فِ ال$$ضواب$$طِ 
. ويُ$عدw ه$ذا ال$تعري$فُ م$ن  2وا=ُسُ$سِ ال$تي ñ$كمُه؛ ف$هو يُ$ع-رفُ ع$لى أنّ$ه: اgرت$فاعُ اE$تزاي$دُ ف$ي أس$عارِ الس$لعِ اgس$ته}ك$يةِ

أبس$طِ أن$واعِ ال$تعري$فاتِ للتضخw$مِ؛ ح$يث تُ$وجَ$دُ ت$عري$فاتٌ أُخ$رى ول$كن- ه$ذا ال$تعري$فَ يُ$عدwَ أك$ثرَ وُض$وح$اً م$ن وج$هةِ نَ$ظرِ 

اEس$تهلكِ، وق$د يُ$صاحِ$بُ التضخw$مَ ال$تشغيلُ ال$كام$لُ م$قاب$لَ ان$خفاضِ ال$بطال$ةِ؛ ح$يث ت$رت$فعُ ا=س$عارُ ك$ل-ما زادتْ نس$بةُ 
تشغيلِ اEعط-لÉَ عن العملِ (شبابِ البطالة).  

أمّ$ا إذا ك$ان ا=س$اسُ ه$و ا=س$بابُ اEنش$ئةُ للتضخw$مِ ف$يُعر-فُ التضخw$مُ ع$لى أنّ$ه: "ك$لw زي$ادةٍ ف$ي ك$مÅيةِ ال$نقودِ اE$تداول$ةِ 
ت$ؤدÅي إل$ى ال$زي$ادةِ ف$ي اEس$توى ال$عامÅ ل$«س$عارِ"، وه$و ت$عري$فٌ م$بنيù ع$لى ال$نظري$ةِ ال$كميةِ ل$لنقودِ ال$تي ت$رى أنّ زي$ادةَ 
ال$عَرضِ ال$نقديÅ ه$ي الس$ببُ ف$ي ح$دوثِ ال$ظواه$رِ التضخ$ميةِ؛ خ$اص-$ةً م$ع اف$تراضِ مس$توى ال$توظ$يفِ ال$كام$لِ، وي$}ح$ظُ 

1- جمال بن دعاس، السیاسة النقدیة في النظامین الإسلامي والوضعي –دراسة مقارنة، دار الخلدونیة الجزائر (2007)ص 125
2 Gregory N.Mankiw, Macroéconomie, Tradiction la5e Américaine par Jean Hourd, Impriméen Belgique, 
2003, p101
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1مِ$ن ه$ذا ال$تعري$فِ أنّ$ه ت$نقصُه ال$دÅق-$ةُ وال$وض$وحُ،وص$ح-ةُ ال$شواه$دِ اS$اص-$ةِ ب$ه؛ =نّ$ه ل$م يس$تطِعْ تفس$يرَ ظ$اه$رةِ ال$كسادِ 

الكبيرِ(۱۹۲۹-۱۹۳۳)؛ حيث لم يحدُثِ التضخwمُ ولم ترتفعِ ا=سعارُ رغمَ الزيادةِ في كميةِ النقودِ اEتداولةِ. 
مُ$$عد-لُ التضخw$$مِ ع$$لى أنّ$$ه مُ$$ؤشÅ$$رٌ ع$$امù ح$$ولَ ك$$يفيةِ ا=داءِ اgق$$تصاديÅ، وي$$رت$$بطُ ف$$ي ت$$غيwراتِ$$ه  2ق$$ياسُ التضخw$$مِ: يُ$$عتبَرُ

ب$تذب$ذب$اتِ PNB اá$قيقيÅ، و≠ُ$كِنُ م$عرف$ةُ مُ$عد-لِ ال$تغيwرِ اE$ؤدÅي للمس$توى ال$عامÅ ل$«س$عارِ م$ن ف$ترةٍ =ُخ$رى، ويُ$عتبَرُ ه$ذا 

ا=خ$يرُ مِ$قياس$اً ل$لقو-ةِ الش$رائ$يةِ ل$لدي$نارِ، أو ك$ميةِ الس$لعِ واS$دم$اتِ ال$تي ≠ُ$كِنُ اق$تنائُ$ها ب$دي$نارٍ واح$دٍ، وت$عودُ أص$ولُ 
م$$قياسِ اEس$$توى ال$$عامÅ ل$$«س$$عارِ إل$$ى اgق$$تصاديÅ ا=م$$ري$$كيErving Fischer  Å م$$ن ج$$ام$$عةِ Yale ف$$ي عَ$$قدِ 
العش$ري$نيياتِ م$ن ال$قرنِ اE$اض$ي، وت$وج$دُ ف$ي ال$وق$تِ اá$ال$يÅ م$قارب$تانِ للمُس$توى ال$عامÅ ل$«س$عارِ وه$ي ب$ناءُ م$ؤشÅ$راتِ ال$سعرِ 

 .Deflators ِكمشاتEدماتِ، أو حسابِ اSفِ السلعِ واgمباشرةً من البياناتِ عن أسعارِ آ
اE$$كمشُ ال$$ضÅمنيw أو م$$كمشُ ال$$نا—ِ ال$$داخ$$ليÅ اS$$امّ Implicit Deflators: يحس$$بُ اE$$كمشُ ال$$ضمنيw أو 
م$كمشُ ال$نا—ِ ال$داخ$ليÅ اS$امÅ ل$∫ن$فاقِ اgس$ته}ك$يÅ ع$ند ا=س$عارِ ال$ثاب$تةِ ب$بساط$ةٍ بتقس$يمِ م$قادي$رِ ال$سعرِ ا§$اري ع$لى 
م$قدارِ ال$سعرِ ال$ثاب$تِ وه$و م$ا يُ$سم-ى j$ؤشÅ$ر Paasche وم$نه ف$إنّ اE$كمشَ ال$سعرَ ال$ضمنيw ل$∫ن$فاقِ اgس$ته}ك$يÅ ف$ي 

 :(j) ِالس-نة

“  
و منطقيّاً فإنّ قيمةَ اEكمشِ الضمنيÅ في سَنةِ ا=ساسِ (۰) هي مساويةٌ للواحدِ ما دام: 

“  
إنّ ه$$ذا اE$$كمشَ ه$$و ن$$وعٌ خ$$اصE ù$$ؤشÅ$$رِ ال$$سعرِ، ول$$نفترِضْ أنّ$$نا ن$$ري$$دُ ا§$$وابَ ع$$لى ال$$سؤالِ ال$$تال$$ي: بِ$$كَمْ ق$$د ارت$$فعَت 
ا=س$عارُ اE$دف$وع$ةُ ب$واس$طةِ اEس$تهلِكÉَ م$نذ س$نةِ ا=س$اسِ (۰)؟ ≠ُ$كِنُ أن ن$عرفَ ب$أنّ ا=س$عارَ ال$فردي$ةَ ق$د ارت$فعَت ف$ي 
أغ$لبِها؛ ل$كنّه ل$يس ج$واب$اً فِ$عليّاً مُ$قنِعاً E$سأل$ةِ ذِكْ$رِ ق$ائ$مةٍ ط$وي$لةٍ م$ن ت$غيwراتِ أس$عارِ ال$وح$داتِ ال$فردي$ةِ؛ ف$بعضُ ال$وح$داتِ 
م$ن الس$لعِ ت$كونُ أك$ثرَ أه$مي-ةً م$ن ا=ُخ$رى ب$النس$بةِ للمس$تهلكÉَِ، ونُ$ري$دُ أخ$ذَ ذل$ك ب$اáس$بانِ، ويظه$رُ م$ن اE$قنعِ ال$قولُ 

ب$أنّ أه$ميةَ س$لعةٍ م$ا ب$النس$بةِ للمس$تهلِكÉَ تُسج-$لُ ف$ي ش$كلِ نس$بةٍ م$ن اUن$فاقِ ال$كلُيÅ ال$ذي يُ$خص-صُ ل$تلك الس$لعةِ؛ 
ب$$حيث نس$$تطيعُ ت$$رج$$يحَ ت$$غيwراتِ ا=س$$عارِ ال$$فردي$$ةِ ب$$واس$$طةِ نِسَ$$بِ اUن$$فاقِ ل$$تعطيَ مُ$$ؤشÅ$$راً ل$$}رت$$فاعِ ال$$عامÅ ل$$«س$$عارِ، 
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 -Jean-Guy LORANGER, un article publié dans la revue Critiques de l'économie politique, nouvelle série, no 1

18, janvier, mars 1982.
2:تومي صالح –" مبادئ التحلیل الاقتصادي" - دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع- الجزائر،2004،ص66.
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واE$شكلُ ال$وح$يدُ ال$ذي يظه$رُ ه$و م$ن غ$يرِ ال$واض$حِ أيّ نِسَ$بِ اUن$فاقِ س$تأخُ$ذ؟ ه$ل ت$لك ال$سائ$دةُ ف$ي ت$لك ال$س-نةِ 
ا§اريةِ (j) أم في سَنةِ ا=ساسِ؟  

للتوضيحِ أكثرَ لنعتبِرَ توسيعَ تعريفِ اEكمشِ الضمنيÅ ل∫نفاقِ اgسته}كيÅ اEعطى أع}هُ يكون لدينا: 

“  
نس$تطيعُ اع$تبارَ س$عر ِك$لÅ س$لعةٍ ف$ردي$ةٍ ف$ي ال$س-نةِ (j) أن ت$كونَ مُ$ساوي$ةً ل$سعرِه$ا ف$ي ال$س-نةِ (۰) مُ$ضاف$اً إل$يها ت$غيwرات$ها 

أي: 
“  
أي أنّ SPi ه$ي مُ$عد-لُ نس$بةِ ال$تغيwرِ ف$ي س$عرِ الس$لعةِ (۱) م$نذ سَ$نةِ ا=س$اسِ (۰) مس$تعملÉَ ذل$ك، وت$فكيكُ ال$قان$ونِ 

اEوجودِ باEعادَلةِ (*) نحصلُ على: 

“  
“ “  

“  

 “ مع أن: 
إذنْ يُصبِحُ لدينا: 

“  

“  
م$$ؤشÅ$$رُ أس$$عارِ اgس$$ته}كِ: ي$$قيسُ م$$ؤشÅ$$رُ أس$$عارِ اgس$$ته}كِ  Consumer Price Index ت$$كلفةَ الش$$راءِ 
لس$لعةٍ ث$اب$تةٍ م$ن الس$لعِ واS$دم$اتِ Çُ$ثÅلَةً Eش$تري$اتِ مس$تهلكي اE$دنِ، وم$نه ف$إنّ م$ؤشÅ$ر CPI أو م$ؤشÅ$رَ أس$عارِ اUن$تاجِ 

Producer Price Index هو نسبةُ تكلفةِ اليوم إلى تكلفةِ ا=ساسِ أي: 
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“  
و يختلفُ مؤشÅرُ CPI عن مؤشÅر PGDP في ث}ثِ طُرقٍ رئيسةٍ هي: 

 .CPI رÅقاسةَ بواسطةِ مؤشEأسعارَ مجموعةٍ واسعةٍ من السلعِ تفوقُ تلك ا“ * يقيسُ مؤشÅرُ
* ي$قيسُ م$ؤشÅ$رُ CPI ت$كلفةَ مج$موع$ةٍ ( س$لّةٍ) م$ن الس$لعِ اE$عطاةِ، وه$ي ن$فسُها م$ن سَ$نةٍ إل$ى أُخ$رى م$عتمدةً ع$لى م$ا 

أُنتِجَ في اgقتصادِ كل- سَنةٍ.  
*ي$حتوي م$ؤشÅ$رُ CPI م$باش$رةً ع$لى أس$عارِ اgس$تيرادِ؛ ب$ينما ي$حتوي PGDP ف$قط ع$لى أس$عارِ الس$لعِ اE$نتجةِ داخ$لَ 

البلدِ. 
القسمُ الثاني: السياسةُ ا)اليةُ للدولةِ  

س$يُعالِ$جُ ال$باح$ثُ ف$ي ه$ذا ال$قِسْمِ - ب$عدَ إع$طاءِ ت$عري$فٍ للس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ وأه$مي-تِها - أث$رَ زي$ادةِ ا=ج$ورِ ع$لى التضخw$مِ؛ 
=نّ$ها تُ$عتبَرُ م$ن ب$É ال$نفقاتِ ال$عام-$ةِ ل$لدول$ةِ، و=ن- ه$ذه ال$دراس$ةَ ü- ح$صرُه$ا ع$لى دراس$ةِ ت$طوwرِ نِسَ$بِ التضخw$مِ م$قاب$لَ 

الزيادةِ اEتواصلةِ في ا=جورِ.  
: ≠ُ$كِنُ ت$عري$فُ الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ:"ب$أنّ$ها مج$موع$ةٌ م$ن ال$قواع$دِ وا=س$ال$يبِ وال$وس$ائ$لِ واUج$راءاتِ  ت$عري$فُ الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ

وال$تداب$يرِ ال$تي تت-خِ$ذهُ$ا ال$دول$ةُ Uدارةِ ال$نشاطِ اE$ال$يÅ ب$أك$برِ ك$فاءةٍ Ç$كنةٍ؛ ل$تحقيقِ مج$موع$ةٍ م$ن ا=ه$دافِ اgق$تصادي$ةِ، 
 . 1واgجتماعيةِ، والسياسيةِ خ}لَ فترةٍ مُعي-نةٍ"

:"ب$أنّ$ها ال$برن$ام$جُ ال$ذي تُخ$طÅطه ال$دول$ةُ وتُ$نفÅذُه مُس$تخدِم$ةً ف$يه م$صدرَ اUي$راداتِ  ك$ما ≠ُ$كِنُ ت$عري$فُ الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ
ال$$عام-$$ةِ وب$$رام$$جَها اUن$$فاق$$يةَ Uح$$داثِ أث$$رٍ م$$رغ$$وبٍ ف$$يهِ، و≥$$نwب أث$$رٍ غ$$يرِ م$$رغ$$وبٍ ف$$يه ع$$لى م$$تغيÅراتِ ال$$نشاطِ ك$$اف-$$ةً 

 . 2(اgقتصاديÅ، واgجتماعيّ، والسياسيّ) ñقيقاً =هدافِ اúتمعِ

: ب$عدَ ت$دخw$لِ ال$دول$ةِ ف$ي اá$ياةِ اgق$تصادي$ةِ أض$اف$ت إل$ى دال-$ةِ ال$طلبِ ال$كليÅ مُ$تغيÅراً ث$ال$ثاً أg وه$و  أه$مÅيةُ الس$ياس$ةِ اE$ال$يةِ
اUن$$فاقُ اá$$كوم$$يw وال$$ذي يُ$$عتبَرُ ال$$عنصرَ ا=ك$$ثرَ أه$$مÅيةً وف$$عال$$يةً ف$$ي إي$$جادِ م$$ا يُ$$سم-ى ب$$ال$$دwف$$عةِ ال$$قوÅي$$ةِ ف$$ي ال$$نشاطِ 

 : 3اgقتصاديÅ؛ وخاص-ةً في اgقتصادياتِ الناميةِ، ويعودُ سببُ ذلك إلى
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1: عبد المطلب عبد الحمید،"السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي(تحلیل كلي)"، مجموعة النیل العربیة،سلسلة الدراسات 
الاقتصادیة، الطبعة الأولى، القاھرة،ص43.

2:كردودي صبرینة، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي – دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر،1998، ص.56

3: -محمود حسین الراوي – كاظم جاسم العیساوي" الاقتصاد الكلي تحلیل نظري وتطبیقي"، دار المسیرة للنشر والتوزیع،الأردن،2009، ص 
(133-132)
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* ضعفِ اUنفاقِ اgسته}كيÅ؛ بسببِ انخفاضِ مستوى الدخولِ في الدولِ الناميةِ. 
* ض$آل$ةِ اUن$فاقِ اgس$تثماريÅ اS$اصÅ ف$ي ت$لك ال$دولِ؛ ن$تيجةً ل$لمشاك$لِ ال$كثيرةِ ال$تي تُ$واجِ$هُها، وال$تي ق$د ت$ؤدÅي إل$ى 

إعاقةِ حَركتِه وµُوÅه، وهذا بسببِ عد-ةِ مشاكلَ منها: 
۱- ع$$دمُ ت$$وفw$$رِ ال$$بيئةِ اE$$}ئ$$مةِ، أو اE$$ناخِ اE$$}ئ$$مِ ل$$نموÅ ذل$$ك ال$$نوعِ م$$ن اgس$$تثمار؛ِ وخ$$اص-$$ةً م$$ا ي$$تعل-قُ ب$$عدمِ اس$$تقرارِ 

ا=وضاعِ السياسيةِ واgقتصاديةِ. 
۲ - ضِ$$يقُ ا=س$$واقِ اª$$ليةِ وال$$تي g تُ$$شجÅعُ اEس$$تثمرَِ اS$$اص- ب$$زي$$ادةِ اس$$تثماراتِ$$ه، وع$$دمُ اgع$$تمادِ ع$$لى ال$$تكنول$$وج$$يا 
اá$دي$ثةِ ف$ي م$جاgتِ ال$زراع$ةِ، وال$صناع$ةِ، وت$نميةِ ال$قطاع$اتِ اUن$تاج$يةِ؛ ح$يث ي$}حَ$ظُ أنّ أغ$لبَ اgس$تثماراتِ ف$ي ذل$ك 

القطاعِ تُوج-هُ إلى نشاطاتٍ هامِشي-ةٍ سريعةِ العائدِ؛ كالنشاطاتِ العقاريةِ، اEضارَبةِ في أسواقِ ا=وراقِ اEاليةِ. 
۳- ضعفُ اUنفاقِ اgسته}كيÅ وقد يكونُ ذلك عام}ً مُشجÅعاً لزيادةِ اgستثماراتِ اSاص-ةِ. 

٤- ارتفاعُ نسبةِ أو درجةِ اhاطرةِ، أو عدمُ التي-قُنِ للمستقبَل. 
زيادةُ ا=جورِ: 

إذا اف$ترَضْ$نا ع$دمَ ان$تشارِ وَهَ$مِ ال$نقودِ ب$É ا=ف$رادِ؛ ف$اE$توق-$عُ ع$دمُ ح$دوثِ ت$غيwرٍ ف$ي نس$بةِ اUن$فاقِ ال$كُلÅيÅ إل$ى ال$دخ$لِ 
 Åرٍ مُ$تناس$بٍ ف$ي ه$ذا ال$دخ$لِ ال$نقديwصحوبِ ب$تغي$Eل$«س$عارِ، وا Åس$توى ال$عامEرِ ف$ي اwتاحِ ك$نتيجةٍ ل$لتغي$Eا ÅيÅال$كُل Åال$نقدي
اE$تاحِ؛ ل$كنّ ه$ذا g يس$تثني ت$رتw$بَ آث$ارٍ ل$زي$ادةِ ا=ج$ورِ ع$لى ا=س$عارِ، وب$ال$تال$ي ت$أث$يرَه$ا اE$باش$رِ ع$لى نس$بةِ التضخw$مِ،و 
 ãسَ$نة ۲۰۰٤، وت$لتهْا ب$عد ذل$ك دراس$ةُ كُ$ل Klenowو Bills مِ$ن ùه$ذا م$ا ت$عر-ضَ$تْ إل$يه ال$دراس$ةُ ال$تي ق$ام ب$ها كُ$ل
مِ$ن Klenow وKryvstov2005 وال$تي ∑-$تْ ع$لى الس$}س$لِ ال$زم$نيةِ اE$تعلÅقةِ ب$تغيwراتِ ا=س$عارِ، ومُ$حاول$ةِ 
 Bills مِ$$ن ùال$$قطاع$$اتِ ك$$افّ$$ةً، واع$$تمدَ ك$$ل wد-ة ۱۲ شه$$راً (م$$د-ة ال$$دراس$$ة) وال$$تي ∑$$س$$ُِE ِطِ ا=س$$عار$$Åإي$$جادِ م$$توس
وKlenow وKryvstov ع$لى ۳٥۰ صِ$نفاً مِ$ن الس$لعِ واS$دم$اتِ خ$}ل ال$دراس$ةِ اس$تناداً إل$ى ت$قاري$رَ ص$ادرة ع$ن 
اE$كتبِ اUح$صائ$يÅ ل$لعملِ ب$ال$وgي$اتِ اEت-حِ$دةِ ا=م$ري$كيةِ، وت$وص-$لُوا ب$عد ذل$ك إل$ى أنّ ال$تغيwراتِ ف$ي أس$عارِ الس$لعِ خ$}لَ 

(۳) أشه$$رٍ ت$$قتضي ت$$غيwراً ف$$ي CPI يُ$$ق-دَرُ ب: ۳۰.٤٪، وف$$يما ي$$خصw اS$$دم$$اتِ ي$$تغي-رُ j CPI$$قدارِ ٤۰.۸٪ خ$$}ل 
(۷) أشه$رٍ، ول$لتوض$يحِ أك$ثرَ ∑$سw ت$غيwراتُ ا=س$عارِ ف$ي كُ$لã م$ن ال$سكنِ واá$اج$ياتِ ال$غذائ$يةِ للمس$تهلِك، إض$اف$ةً إل$ى 
ت$أث$يثِ اE$نازلِ بنس$بة ۳۸.۳٪ خ$}لَ (۲-۳) أشه$رٍ، ي$ليها ال$نقلُ بنس$بة ۱٥.٤٪ خ$}ل شه$رٍ واح$دٍ، ث$م- اS$دم$اتُ 
ال$صحÅي-ةُ بنس$بةِ ٦.۲٪ خ$}ل (۱٤) شه$راً، وه$ذا ل$يس ع$امّ$اً ف$ي كُ$لÅ اق$تصادي$اتِ ال$دولِ؛ ف$ال$دراس$ةُ ال$تي ق$ام ب$ها كُ$لù م$ن 

Vilmumen وRumler سَ$$نةَ (۲۰۰٦) ف$$ي اñg$$ادِ ا=ورب$$يÅ، وب$$أس$$لوبِ ال$$دراس$$ةِ ف$$ي ال$$وgي$$اتِ اEتح$$دةِ 
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ا=م$$ري$$كيةِ ت$$بي-نَ أنّ أس$$عارَ اE$$وادÅ ال$$طاق$$وي$$ةِ ه$$ي ا=ك$$ثرُ ح$$ساس$$ي-ةً ف$$ي ت$$غيwراتِ$$ها، ت$$ليها اá$$اج$$ياتُ اgس$$ته}ك$$يةُ، ث$$م- 
 . 1اSدماتُ الصحÅي-ةُ

مِ$ن خ$}ل ال$دراس$اتِ ال$ساب$قةِ يس$تنتِجُ ال$باح$ثُ اπث$ارَ اE$ترتÅ$بَةَ واE$باش$رةَ ع$ن ا=ج$ورِ؛ وال$تي ت$بدو ظ$اه$رةً ف$ي س$لوكِ 
 wس$$توى ال$$عامEطلوب$$ةِ؛ ف$$إذا م$$ا ارت$$فعَ ا$$Eدم$$اتِ ا$$Sاهَ ح$$اج$$ي-اتِ$$هم، وب$$ال$$تال$$ي ع$$لى أس$$عارِ ت$$لك الس$$لعِ وا$$ُ≤ َÉس$$تهلِكEا
ل$«س$عارِ ن$تيجةَ س$لوكِ اEس$تهلِكÉَ ف$هو دل$يلٌ واض$حٌ للتضخw$مِ، ول$لتوض$يحِ أك$ثرَ ي$تطر-قُ ال$باح$ثُ إل$ى ال$شكل(۰۱) 

والذي يوضÅحُ تطوwراتِ مُعد-gتِ التضخwم ِمقارَنةً بتطوwراتِ ا=جورِ في الوgياتِ اEتحدةِ ا=مريكيةِ. 

ي$}ح$ظ م$ن ال$شكل أن التضخ$م ي$تمتع j$رون$ة ع$ال$ية ف$ي اE$دى ال$قصير ف$هو ي$تغير وي$تطور م$ن أق$ل م$عدgت س$ال$بة ل$ه 

وال$تي (سج-$لَها اE$نحنى) إل$ى أع$لى م$عد-gتٍ م$رت$فعةٍ؛ وال$تي نُ$}حِ$ظُها ف$ي قِ$م-ةِ اE$نحنى ف$ي سَ$نة ۱۹۷٤، وه$ذا ك$لwه 
∑$اش$يا م$ع ال$تغيرات ال$تي ت$تغير ب$ها ا=ج$ور خ$}ل ه$ذه ال$سنوات وه$ذا م$ا ي$وض$ح ج$ليا آث$ار ا=ج$ور ع$لى أس$عار الس$لع 

واSدماتِ والتي نلخÅصُها فيما يلي: 
ف$ي ال$سنةِ ال$واح$دةِ ت$تغي-رُ ا=س$عارُ وا=ج$ورُ ح$والَ$ي م$ر-ت$Éِ، أو ث$}ثَ م$ر-اتٍ،و ه$ذا إنْ دل- ع$لى ش$يءٍ ف$هو ي$دلw ع$لى •

اáساسيةِ والتبعيةِ في التغيwرِ بينهما.  
ترتفعُ ا=سعارُ وترفعُ معها معد-gتِ التضخمِ؛ وذلك gرتفاعِ ا=جورِ. •

 -Michael Winckens ,Macroeconomics A Dynamic General Equilibrium, ,USA,2008, p2081

www.giem.info � 45الصفحة | 

الأجور

Source:MICHAEL WICKENS -Macroeconomics theoryA Dynamic General Equilibrium –,USA ,2008.

الشكل رقم (1):العلاقة بين تغير الأجور وتطور معدلات التضخم 
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يُفس-$رُ ارت$فاعُ ا=س$عارِ ع$ن ط$ري$قِ ال$وح$داتِ اUن$تاج$يةِ ال$تي ت$رف$عُ س$عرَ الس$لَعِ اE$نتجةِ بُ$غيةَ ت$عوي$ضِ ارت$فاعِ ت$كال$يفِ •
اUنتاجِ والتي مِن بينِها ا=جورُ. 

 القِسمُ الثالثُ: تقييمُ السياسةِ ا)اليةِ في اZزائرِ 
ا=جورُ وأثرُها على القُدرةِ الشرائيةِ:  

يس$تندُ ñ$ليلُ ال$قدرةِ الش$رائ$يةِ ع$لى م$ؤشÅ$ريَ$نِ مُ$هم-Éِ ه$ما: ال$سعرُ وال$د-خْ$لُ (اE$تمثÅلُ أس$اس$اً ف$ي ا=ج$ورِ)؛ ف$النس$بةُ ≠ُ$كِنُ 

ج$معُ اE$علوم$اتِ ال$}زم$ةِ ع$نها للتح$ليلِ؛ ول$كن تَ$صعبُ م$عرف$ةُ ت$طوwرِ دَخ$لِ ال$فئاتِ غ$يرِ ا=ج$يرة؛ِ أيّ ال$تي g ت$نتمي إل$ى 

ال$قطاعِ ال$رس$ميÅ، و∑$ي-زتْ ب$داي$ةُ س$نواتِ ال$تسعينياتِ ب$عملياتِ ñ$ري$رٍ ت$دري$جيã ل$«س$عارِ ال$تي أث-$رتْ ع$لى م$عد-gتِ 
التضخ$مِ ب$اgرت$فاع؛ gسِ$ي-ما م$نذ ات$خاذِ ت$داب$يرَ ح$ذفِ ال$دع$مِ اE$ال$يE Å$عظَمِ اE$وادِ ا=س$اس$يةِ ال$تي ك$ان$ت تس$تفيدُ م$ن دع$مِ 

اS$زي$نةِ ح$تّى سَ$نة ۱۹۹۲، ه$ذه ال$عملياتُ زادتْ ح$د-تُ$ها ب$داي$ةَ سَ$نة ۱۹۹٤ ف$ي إط$ارِ اgت$فاق$ياتِ م$ع ص$ندوقِ ال$نقدِ 
ال$دول$يFMI Å وت$ول-$دَ ع$ن ع$ملياتِ ñ$ري$رِ ا=س$عارِ ت$قلwصُ ال$طلبِ؛ ف$مؤشÅ$رُ ا=س$عار ع$ند اgس$ته}كِ ت$ضاع$فَ إل$ى .

 ٪٤.٦
: أنّ اE$نتجاتِ ال$تي ك$ان$ت تُ$كلÅفُ ٥ دج ف$ي سَ$نة ۱۹۹۰ أص$بحَت تُ$كلÅفُ ۲۳ دج ف$ي  ف$ي ال$فترة ۱۹۹۰-۱۹۹۸ أيّ
سَ$نة ۱۹۹۸، وشه$دتِ ا=رق$امُ ال$بيان$يةُ ال$عام-$ةُ ل$«س$عارِ ع$ند اgس$ته}كِ خ$}لَ العش$ري$ةِ ا=خ$يرةِ ف$ترتَ$Éِ ∑$ي-زت$ا ب$ارت$فاعٍ 

كبيرٍ: 
 . 1الفترة ا=ولى: امتدتْ على سَنتَي (۱۹۹۰ و ۱۹۹۱) (۲٥٪ و ۳۲٪ على التوالي)

الفترة الثانية: شملتْ سَنتي (۱۹۹٤ و۱۹۹٥) (۲۹٪ و٪۳۰). 
 وم$نذ س$نةِ ۱۹۹٦ ص$ارَ ارت$فاعُ ا=رق$امِ ال$بيان$يةِ ل$«س$عارِ أق$ل- ب$كثيرٍ Çّ$ا ك$ان$ت ع$ليه (۱۸.۷٪ ف$ي سَ$نة ۱۹۹٦ و ۷.٥٪ 
ف$$ي سَ$$نة ۱۹۹۷) واس$$تمر- اgن$$خفاضُ ب$$صورةٍ س$$ري$$عةٍ ف$$ي س$$نوات (۱۹۹۸ و۱۹۹۹) والسw$$داس$$يّ ا=و-ل م$$ن سَ$$نة 
(۲۰۰۰) ل$$يشملَ ٥٪ و۲.٦٪ و۰.۹٪ ع$$لى ال$$ترت$$يب، أمّ$$ا ع$$لى مس$$توى اE$$داخ$$يلِ ال$$تي ∑$$ثÅلُ ف$$ئةُ ا=ج$$ورِ ال$$عام$$لَ 
ا=س$اسَ اª$دÅدَ ل$ها؛ فه$ي ت$دخ$لُ ك$طرفٍ أس$اسٍ ف$ي إح$دى ال$قيودِ اE$ال$يةِ ال$تي ت$لتزمُ ب$ها ال$دول$ةُ ف$ي إط$ارِ س$ياس$ةِ اgس$تقرارِ 

وال$تصحيحِ اله$يكليِ؛ ح$يث ن$}ح$ظُ أنّ ا=ج$ورَ ارت$فعتْ ب$صورةٍ م$تناق$صةٍ ب$É سَ$نتيَ (۱۹۹٤ و۱۹۹٦) وه$ذا م$ا اø$ر- 
ع$نه ت$ضرwرُ ال$قدرةِ الش$رائ$يةِ ل$«ُج$راءِ؛ فحس$بَ ال$دي$وانِ ال$وط$نيÅ ل$∫ح$صائ$ياتِ ت$بي-نَ ف$ي ال$فترةِ(۱۹۹۰-۱۹۹٦) ب$أنّ 

ا=ُجراءَ يَفقِدونَ ۳۰٪ من قُدرتِهم الشرائيةِ؛ وهذا بالرغمِ من ارتفاعِ ا=جورِ.  

1- دبون عبد القادر،سویسي ھواري مداخلة في مجلة الباحث بعنوان "أثر الخوصصة في الجزائر على وظیفة تسییر الموارد البشریة في 
المؤسسة"جامعة ورقلة العدد الرابع
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ل$كن- ح$ص-ةَ ا=ج$راءِ ب$النس$بةِ ل$تطوwرِ دخ$لِ ا=ُس$رِ ان$خفضتْ ف$ي ال$فترةِ (۹۳-۹۷) م$ن ٤٥.٥٪ إل$ى ٤۳.۲٪ م$قارن$اً م$ع 

ح$ص-ةِ اEس$تقلÉÅَ (غ$ير ا=ُج$راء) ف$ي ال$فترة ن$فسِها واE$كوÅن$ةِ ل$دخ$لِ ا=ُس$رِ م$ن ۳۳٪ إل$ى۳۹٪، وحس$بَ ال$دي$وانِ ن$فسهِ 
اE$$ذك$$ور أع$$}هُ ف$$إنّ ال$$قدُرةَ الش$$رائ$$يةَ ل$$«ُج$$راءِ اE$$صن-فÉَ إل$$ى ث$$}ث$$ةِ أص$$نافٍ: (اUط$$اراتِ، ا=ع$$وانِ، ال$$تÅقنيÉَ ع$$ام$$لي 

التنفيذِ) في الفترةِ (۹۳-۹۷) مُبيّنة في ا§دولِ (۳-۳) التالي: 
ا§دول (۰۱):يوضÅحُ تطوwرَ القُدرةِ الشرائيةِ ل«ُجراءِ (۹۳-۹٦) 

 اEصدر: الديوان الوطني ل∫حصائيات 

م$ن ه$ذه اE$عطَياتِ اE$توفÅ$رةَ ف$ي ا§$دولِ يُ$}حَ$ظُ أنّ م$ؤشÅ$رَ ال$قدرةِ الش$رائ$يةِ ق$د ان$خفضَ م$ن ع$امٍ πخ$رَ اب$تداءً م$ن سَ$نةِ 
۱۹۹۳ وخ$اص-$ةً ب$النس$بةِ ل$لطبقاتِ اE$توس$طةِ (اUط$اراتِ، وا=ع$وانِ، ال$تÅقنيÉَ) وه$ذا م$ا ي$‘ أن م$عدل زي$ادة ا=ج$ور أق$ل 
م$ن م$عدل زي$ادة ا=س$عار، أم$ا ب$النس$بة ل$لفترة (۱۹۹۸-۲۰۰۰) ف$ان$ه ب$ال$رغ$م م$ن ارت$فاع ا=ج$ور ب: ٥٪ س$نة ۱۹۹۹ و 

٦٪ سنة ۲۰۰۰ إg أن ا=سعار إرتفعت مقارنة با=جور. 

اEصدر: من إعدادِ الطالبِ اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدولي 

ك$ما يُظهِ$رُ ال$شكلُ (۰۲) ال$وت$يرةَ اE$تزاي$دةَ ل$«ج$ورِ؛ ب$حيث ام$تدتْ إل$ى غ$اي$ة ۲۰۰۹ م$ع ت$سجيلِ اE$}ح$ظةِ ن$فسِها 
ب$ارت$فاعٍ م$تزاي$دٍ ل$«س$عارِ خ$}ل ه$ذه ال$فترة، وب$ال$تال$ي ف$تده$ورُ ال$قدرةِ الش$رائ$يةِ ي$بقى خ$اص-$ةً ع$لى مس$توى ا=ص$نافِ 

1993199419951996السنوات

87,485,371,568,7الإطارات

90,182,773,769,6الأعوان التقنيون

117,994,085,182,5عاملو التنفيذ
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ال$دن$يا؛ gسِ$يمّا ال$طبقاتِ ال$تي تُ$عان$ي م$ن ال$بَطال$ةِ (تس$ري$حِ ال$عُمّال) ال$نا≥$ةِ ع$ن اUص$}ح$اتِ ال$تي ق$ام$تْ ب$ها ال$دول$ةُ 
)، أو دخ$ولِ ع$مال$ةٍ ج$دي$دةٍ إل$ى س$وقِ ال$عملِ الش$يءُ ال$ذي يُ$نقِصُ م$ن قُ$درَت$هِم  (إع$ادةِ اله$يكلةِ،خ$وصَ$صةِ اE$ؤس-$ساتِ

الشرائيةِ بدَرجةٍ كبيرةٍ. 
: عَ$$رف$$تِ ا§$$زائ$$رُ خ$$}ل َس$$نوات(۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹٤) م$$عد-gتِ التضخ$$مِ قُ$$دÅرَت ع$$لى  التضخööòمُ فööي اööZزائööرِ
 wتٍ ه$يكليةٍ تُ$عدg{ال$توال$ي ب: ۳۲٪، ۲۰.٥٪، ۲۹٪، و≠ُ$كِنُ تفس$يرُ ه$ذه ال$ظاه$رةِ ف$ي ا§$زائ$رِ م$ن خ$}لِ وج$ودِ اخ$ت
j$ثاب$ةِ م$قوم$اتٍ أس$اس$يةٍ ل$وج$ودِ قُ$وىً تضخw$ميةٍ ذات$يةٍ وت$تمث-لُ ف$ي ت$نام$ي (µ$وã مُ$تواصِ$لٍ وم$تزاي$دٍ) ل$لطلبِ ال$كُلÅيÅ م$قاب$لَ 

 : 1عدمِ مُرونةِ ا§هازِ اUنتاجيÅ، ويعودُ µوw الطلبِ الكليÅ إلى

* ت$زاي$دِ µ$وÅ ال$كتلةِ ال$نقدي$ةِ؛ ف$الس$ياس$ةُ ال$نقدي$ةُ ت$ت-سِمُ ب$كونِ$ها ت$وسw$عي-ةً خ$}ل (۱۹۹۲-۱۹۹۳)؛ إذ ته$دفُ إل$ى ∑$وي$لِ 
 É$فهومِ ال$واس$عِ ب$Eؤس-$ساتِ ال$عام-$ة، وبه$ذا ك$ان$ت زي$ادةُ حج$مِ ال$نقدِ ب$ا$Eئ$تمانِ ل$دى اgيزان$يةِ، واح$تياج$اتِ ا$Eعجْ$زِ ا

۱۹۹۲-۱۹۹۳ بنسبةِ ۲۲٪ مقابلَ µوã إجماليã للنا—ِ اªليÅ للفترةِ نفسِها بحوالي ٪۱۱. 
ت$زاي$دِ اE$دف$وع$اتِ م$ن ا=ج$ورِ اá$كوم$يةِ؛ ف$بَعدَ س$ياس$ةٍ م$ال$يةٍ مُتش$دÅدَةٍ إث$رَ ب$رن$ام$جِ اUص$}حِ، عَ$رفَ$تِ الس$ياس$ةُ اE$ال$يةُ *

ت$وسw$عاً بس$ببِ ال$ظروفِ ا=م$نيةِ آن$ذاك؛ Çّ$ا أدّى إل$ى زي$ادةِ م$توسÅ$طِ ا=ج$ورِ j$ا ي$زي$دُ ب: ۱۰ ن$قاط م$ئوي$ة م$ن إج$مال$يّ 
ال$نا—ِ اª$ليÅ ف$ي ش$كلِ زي$ادةِ ا=ج$ورِ وال$ع}واتِ ا§$دي$دةِ ل$لعم-الِ م$ن ذوي اE$هاراتِ اS$اص-$ةِ، وق$د زادَ- خ$}ل ال$فترةِ 
۱۹۹۱-۱۹۹۳) إج$مال$يw ا=ج$ورِ اá$كوم$يةِ ب$حوالَ$ي ۳۰٪ م$ن إج$مال$يÅ ال$نا—ِ اª$ليÅ، وك$ان µ$وw ال$طلبِ ال$كُلّيÅ غ$يرَ 
م$ت}ئ$مٍ م$ع م$عطياتِ اUن$تاجِ؛ س$واءٌ ال$قطاعِ ال$عامÅ، أو ح$تى ال$قطاع اS$اصّ، وي$عودُ ع$دمُ م$رون$ةِ ج$هازِ ال$عَرضِ =س$بابٍ 

ه$يكليةٍ؛ أيّ: ت$تعل-قُ به$يكلِ اE$ؤس$ساتِ، واله$دفِ اá$قيقيÅ م$ن ت$أس$يسِها، وم$ا ي$تبعُ اE$ؤس$سةَ م$ن س$ياس$ةِ ت$شكيلٍ 
ل«سعارِ،سياسةِ اUنتاجِ، حرÅي-ةِ البيعِ واEنافسةِ ويوضÅحُ الشكلُ (۰۳) ذلك:  

الشكل (03):تطور معدلات التضخم	
اEصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدولي 

د موسى رحماني،مداخلة بعنوان "السیاسة الاقتصادیة الجزائریة بین ضغط المجتمع والتزامات الحكومة الدولیةFMI"، مؤتمر العلمي الدولي  - 1

حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات،جامعة ورقلة.
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ب$حيثُ ع$رفَ$تِ ا§$زائ$رُ م$نذ  ۱۹۹۹ت$ذب$ذب$اً ف$ي م$عد-لِ التضخw$مِ ليسجÅ$لَ أخ$فضَ م$عد-ل ۰.٥٪ ل$ه سَ$نة ۲۰۰۰ ل$يعودَ إل$ى 

اgرت$فاعِ ب$عد ذل$ك إل$ى أع$لى مس$توىً ل$ه س$نة j ۲۰۰۱$عد-ل ت$قري$با ٤.٥٪، وإذا م$ا عُ$دن$ا إل$ى ال$شكلِ ø (۰۲)َِ$دُ أنّ 
ارتفاعَ معد-لِ التضخwمِ قد تزامنَ مع اgرتفاعِ في ا=جورِ ابتدءاً من سَنة ۲۰۰۱. 

الöدراسöة اUولöى: دراسöةُ قöياسöيóةٌ Uثöرِ الöتغيòراتِ فöي نöصيبِ الöفردِ مöن الöنا≥ِ الöداخöليí ا±öام اöfقيقيí عöلى مöؤشöíرِ 
أسعارِ اBستهbكِ: 

∑ّ$ت ال$دراس$ةُ اع$تماداً ع$لى إح$صائ$ياتٍ ص$ادرةٍ ع$ن ص$ندوقِ ال$نقدِ ال$دول$يÅ؛ واS$اص-$ة وj$ؤشÅ$رِ ا=س$عارِ وا§$ورِ ل$لفترةِ 
 .(۲۰۰۹-۱۹۸۰)

ا)رحلةُ اUُولى: استقرارُ السbسلِ الزمنيةِ: 
ü- إع$طاءُ ع$ددِ ال$تأخw$راتِ ب$واس$طةِ ب$رن$ام$ج EVIEWS وقُ$دÅرتَ بـ P = 02 ب$النس$بةِ ل$كُلã مِ$ن ن$صيبِ ال$فردِ م$ن ال$نا—ِ 

 .IPC ِسته}كgرِ أسعارِ اÅؤشEوا PIBPR Åقيقيáا ÅامSا Åالداخلي
ا§دول: (۰۲): اختبارُ ADF للمُتغيÅرات: 

t ل$كلÅ اE$تغيÅرات أك$برُ م$ن ال$قِيَمِ اá$رجَِ$ةِ ع$ند مس$توى  j حُ أنّ ق$يمة$Åبي-نُ ف$ي ا§$دولِ (۰۲)ي$وض$Eا ADF ُاخ$تبار

۱٪، ٥٪، ۱۰٪. وبالتالي نقبلُ الفرضيةَ العَدميةَ؛ أيّ وجودِ جُذورٍ وحدويةٍ، وعدمِ استقرارِ الس}سلِ الزمنيةِ. 
ا§دول (۰۳): اختبارُ ADF للتفاض}تِ ا=ُولى للمتغيÅراتِ:  

t ل$لتفاضُ$}تِ ا=ُول$ى ل: D(PIBPR) أص$غرُ م$ن ال$قِيَمِ  j َبي-ن ف$ي ا§$دولِ (۰۳) ي$بي-نُ أنّ ق$يمة$Eا ADF ُاخ$تبار

اáَ$رِجَ$ةِ ع$ند مس$توى ث$قةٍ ٥٪ و۱۰٪؛ وب$ال$تال$ي ن$رف$ضُ ال$فرض$يةَ ال$عَدم$ي-ة؛َ أيّ ع$دمَ وج$ودِ جُ$ذورٍ وح$دوي$ةٍ واس$تقرارِ 

10%5%1%ا)تغيرات

PIBPR-0.889892-3.689194-2.971853-2.625121

IPC-1.774306-3.679322-2.967767-2.622989

t j(ADF)

10%5%1%ا)تغيíرات

D(PIBPR)-3.028430-3.689194-2.971853-2.625121

D(IPC)-5.169466-3.689194-2.971853-2.625121

t j (ADF)

www.giem.info � 49الصفحة | 

باب ا]قتصاد

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

t ل$لتفاضُ$}تِ ا=ُول$ى ب$النس$بةِ ل: D(IPC) أص$غرُ م$ن ال$قِيَمِ اáَ$رِجَ$ةِ ع$ند مس$توى٪۱،  j ق$يمة . الس$لسلةِ ال$زم$نيةِ

٥٪، ۱۰٪. وبالتالي نرفضُ الفرضيةَ العدميةَ؛ أيّ عدمَ وجودِ جذورٍ وحدويةٍ وبالتالي استقرارَ الس}سلِ الزمنيةِ. 
ا)رحلةُ الثانيةُ: إيجادُ عددِ العbقاتِ: 

 1r =: ا§دول(۰٤): إيجادُ عددِ الع}قاتِ عند

ø 1$دُ أنّ λ trace أك$برَ م$ن ال$قِيَمِ اáَ$رِجَ$ة  ِr = أنّ$ه ع$ندَ اخ$تبار johansen ُنُ اخ$تبارÅف$ي ا§$دول (۰٤) يُ$بي
ع$ند مس$توى ٥٪، وب$ال$تال$ي ن$رف$ضُ ال$فرض$يةَ ال$عدم$يةَ؛ أيّ أنّ رت$بةَ اE$صفوف$ةِ ت$ساوي ال$واح$دَ (۰۱ )، ويُ$وجَ$دُ ه$ناك 

ع}قةُ تكاملٍ متزامنٍ بÉ اEتغيÅرينِ. 
وEعرفةِ اتÅجاهاتِ هذه الع}قاتِ نستعملُ الع}قاتِ السببيةَ. 

ا)رحلةُ الثالثةُ: اختبارُ ا≤اهِ العbقةِ السóببيóةِ: 
– شöروطُ اخöتبارِ الöعbقöةِ السöببيةِ: م$ن ش$روطِ اخ$تبارِ ال$ع}ق$ات الس$ببيةِ أن ت$كونَ مس$تقر-ة، وع$لى ه$ذا نس$تخدِمُ 

 02P راتِ للنموذجِ والذي وجَدناهwرات، ومِن ثمّ حسابَ عددِ التأخÅالتفاضُ}تِ ا=ولى للمُتغي
– دراسöةُ الöعbقöةِ السöببيةِ بhö الöتفاضöُلِ اUوóلِ نöصيبِ الöفردِ مöن الöنا≥ِ الöداخöليí ا±öامí اöfقيقيí مöُقابöلَ الöتفاضöلِ 

اUوóلِ )ؤشíرِ أسعارِ اBستهbك 
ا§دول (۰٥): اختبار granger للع}قاتِ السببية:  

 F ح$$صائ$$يةُ لفيش$$ر ف$$ي ال$$فرْض$$يةِ ۱ أص$$غرُ م$$نUبي-نِ ف$$ي ا§$$دولِ (05)، ال$$قيمةُ ا$$Eا granger ِحس$$ب اخ$$تبار
ا§$دول$يةِ ع$ند مس$توى ٥٪؛ أيّ أنّ اgح$تمالَ أك$برُ م$ن ۰.۰٥، وب$ال$تال$ي ن$قبلُ ال$فرض$يةَ ۱، ك$ما أنّ ال$قيمةَ اUح$صائ$يةَ 

لفيش$ر ف$ي ال$فرض$يةِ ۲ أص$غرُ م$ن F ا§$دول$يةِ ع$ند مس$توى ٥٪؛ أيّ أنّ اgح$تمالَ أك$برُ م$ن ۰.۰٥، وب$ال$تال$ي ن$قبلُ 
ال$فرض$يةَ ۲، وم$نه ف$إنّ ال$ع}ق$ةَ g ي$كونُ ل$ها ا≥$اهٌ مُح$د-دٍ م$ن م$تغيÅرِ ا≥$اهِ اπخ$رِ؛ س$واءٌ م$ن ن$اح$يةِ ت$أث$يرِ ن$صيبِ ال$فردِ م$ن 
PIB ع$لى IPC، أو م$ؤشÅ$رِ أس$عارِ اgس$ته}كِ ع$لى ن$صيبِ ال$فردِ م$ن PIB، وإذا ت$بي-ن م$ن خ$}ل ال$دراس$ةِ أنّ ك$}ًّ مِ$ن 

اS}صةλ trace 5%الفرضياتُ

1r =12.308703.841466 توجد ع}قة

اgحتمالF اUحصائية لفيشرالفرضيات

D(IPC,2) يُسبب g D(PIBPR,2) :1 2.619570.0965الفرضية

D(PIBPR,2) يُسبب g D(IPC,2 ) :2 0.895560.4234الفرضية
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ن$صيبِ ال$فردِ م$ن ال$نا—ِ ال$داخ$ليÅ اS$امÅ اá$قيقيPIBPR Å وم$ؤشÅ$رِ أس$عارِ اgس$ته}ك IPCa ت$رب$طهُم ع$}ق$تانِ ض$منَ 

ال$نموذجِ وذل$ك خ$}ل ف$ترةِ ال$دراس$ةِ؛ فحس$بَ اخ$تبارِ johansen ف$ي ا§$دولِ رقْ$م (۰٤) تُ$وجَ$دُ ه$ناك ع$}ق$ةُ 
 ،IPC ِس$$ته}كgر أس$$عارِ ا$$Åوم$$ؤش PIBPR Åقيقي$$áا Åام$$Sا Åن$$صيبِ ال$$فردِ م$$ن ال$$نا—ِ ال$$داخ$$لي É$$تزامِ$$ن ب$$Eال$$تكام$$لِ ا
وحس$بَ اخ$تبارِ granger اE$بي-نِ ف$ي ا§$دولِ رقْ$م (۰٥) ات-$ضَحَ وج$ودُ ع$}ق$ةٍ ف$ي ا≥$اه$Éِ ب$É ن$صيبِ ال$فردِ م$ن 
ال$نا—ِ ال$داخ$ليÅ اS$امÅ اá$قيقيPIBPR Å وم$ؤشÅ$رِ أس$عارِ اgس$ته}كِ IPC وي$عودُ الس$ببُ ف$ي ذل$كَ إل$ى ت$وفw$رِ الس$يول$ةِ 
ل$دى ا=ف$رادِ م$ن خ$}ل زي$ادةِ ا=ج$ورِ؛ Çّ$ا ي$دف$عُهم إل$ى ال$طلبِ ع$لى الس$لعِ اgس$ته}ك$يةِ، وب$دَورِه ت$عملُ ه$ذه ال$زي$ادةُ ف$ي 

ال$طلبِ ع$لى رف$عِ ا=س$عارِ؛ وب$ال$تال$ي ارت$فاعِ م$ؤشÅ$رِ التضخw$مِ، وE$واج$هةِ اgرت$فاعِ ف$ي التضخw$مِ ت$عملُ اá$كوم$ةُ ع$لى زي$ادةِ 

ا=جورِ والتي تُوج-هُ للمستهلِك؛ ليُحافِظَ على استه}كِه مقابلَ اgرتفاعِ في أسعارِ السلعِ اgسته}كيةِ. 
اS$ا∑$ةُ: وجَ$دتِ ا§$زائ$رُ ن$فسَها ف$ي ن$هاي$ةِ ال$ثمان$ينياتِ تُ$عان$ي م$ن اخ$ت}gتٍ ه$يكليةٍ ارت$فاع ف$ي م$عد-لِ التضخw$مِ، وعَجْ$زٍ 
ف$ي م$يزانِ اE$دف$وع$اتِ، وارت$فاعِ اE$دي$ون$يةِ اS$ارج$يةِ، وأص$بحَ م$ن ال$ضروريÅ ع$ليها أن ت$قومَ ب$تغييرٍ ج$ذريã ل$توجw$هِها 
اgق$تصاديÅ، وه$و م$ا ق$ادَه$ا إل$ى ال$دخ$ولِ ف$ي س$لسلةٍ م$ن اUص$}ح$اتِ اgق$تصادي$ةِ واله$يكليةِ به$دفِ اgن$تقالِ إل$ى اق$تصادِ 

ال$سوقِ، واgن$دم$اجِ ف$ي اgق$تصادِ ال$عاEَ$يÅ؛ ل$كنّ ت$كلفةَ ه$ذا اgن$تقالِ ك$ان$ت ك$بيرةً، وه$ذا ف$يما ي$خصw م$عد-لَ ال$بطال$ةِ، 
 ِÉ$سñ َق$تصادِ، وزي$ادةِ ا=ج$ورِ ق$صدgق$تصادي$ةِ ات-$بعَتِ ا§$زائ$رُ ب$رام$جَ ت$نموي$ةَ ق$صدَ ال$رف$عِ م$ن أداءِ اgوب$اش$تدادِ ا=زم$ةِ ا
اE$عيشةِ؛ ل$كنّ ذل$ك ه$و اπخ$رُ ان$عكسَ س$لباً ع$لى ت$ده$ورِ قُ$درتِ$هم الش$رائ$يةِ،وال$ذي أظهَ$ره م$ؤشÅ$رُ أس$عارِ اgس$ته}كِ 
خ$}ل ال$سنواتِ ا=خ$يرةِ وم$ا أك-$دَتْ$ه ال$دراس$ةُ ال$قياس$ي-ةُ م$ن أنّ ه$ناكَ ع$}ق$ةَ ت$أث$يرٍ ف$ي ا≥$اهَ$Éِ -ب$É ا=ج$ورِ وم$ؤشÅ$رِ أس$عارِ 

اgس$ته}كِ-،وأخ$يراً gبُ$د- م$ن ال$قولِ: ل$كي ñُ$قÅقَ الس$ياس$ةُ اE$ال$يةُ دورَه$ا ي$جبُ أن تُس$ط-رَ م$ن طَ$رفِ اá$كوم$ةِ ب$عناي$ةٍ ودِق-$ةٍ 

م$ع م$}ح$ظةِ اπث$ارِ اE$ترتÅ$بةِ،و م$راع$اةِ ح$ال$ةِ اEس$تهلكِ؛ ل$كنّ ه$ذا g ي$كفي ح$تى يت-خِ$ذَ اEس$تهلكُ ق$راراتِ$ه ال$تي ñُ$قÅقُ ل$ه 
اUشباعَ في ظلÅ فهمِ السياسةِ التي ات-خذَتْها اáكومةُ؛ وهو ما يُطلَقُ عليه بالتوقwعاتِ الرشيدةِ للمستهلكِ. 
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